
 ملخص البحث الثاني
  " . المرابحة بربح متغیردراسة فقهیة اقتصادیة معاصرة: " عنوان البحث 

  .ویشتمل هذا البحث على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة

  .ذكرت فیها أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره، وخطة البحث :المقدمة

  .التعرف بمصطلحات البحث :الفصل الأول

  : وفیه ثلاثة مباحث    

ا :المبحث الأول ً   .تعریف المرابحة لغة واصطلاح

ا :المبحث الثاني ً   .تعریف الربح لغة واصطلاح

  .تعریف المرابحة بربح متغیر :المبحث الثالث

  الحكم الشرعي للمرابحة بربح متغیر :الفصل الثاني

  :وفیه مبحثان      

  .القول بجواز المرابحة بربح متغیر :المبحث الأول

  .القول بتحریم المرابحة بربح متغیر :المبحث الثاني

  .القول الراجح ومناقشة أدلة القول الأول :الفصل الثالث

  :وبعد دراسة هذه المسائل توصل الباحث فیها إلى عدة نتائج أهمها   

یتمیز الفقه الإسلامي بمرونة وقدرة على مسایرة ما یجد من معاملات في جمیع العصور،  .١
لك، فهي عقد من العقود المعروفة في الفقه الإسلامي، والمرابحة دلیل واضح على ذ

استطاعت المصارف الإسلامیة أن تطبقه باعتباره صیغة من صیغ استثمار الأموال المودعة 
 .لدیها

تعد المرابحة للآمر بالشراء في عصرنا الحاضر أداة تمویل ذات كفاءة عالیة لمرونتها  .٢
 .قصیر الأجل أم متوسطه أم طویله كان تمویلاً  واستجابتها لحاجات التمویل المختلفة، سواء



إن صیغة المرابحة بربح متغیر لیست صیغة مبتكرة، ولا نشأت في بیئة إسلامیة، بل هي  .٣
 .انعكاس للقروض بفائدة متغیرة في التمویل الربوي

أثبت البحث أن الأثر الاقتصادي السلبي الذي صاحب نظام الفائدة المتغیرة لا یوجد مانع  .٤
حدث في المصارف الإسلامیة إذا اتبعت أسلوب تعدیل أرباح عقود تمویلها طویل لأن ی

الأجل؛ لأن زیادة هامش الربح في عقود المرابحة بربح متغیر ستؤدي لارتفاع أسعار الفائدة، 
وسیؤدي ذلك إلى ارتفاع مقدار أقساط السداد، وهو ما سیؤدي مع الارتفاعات المتوالیة إلى 

 .المالي، أو الإفلاسودخول المصارف دائرة الحرج العجز عن السداد، 
أثبت البحث أن الراجح هو القول بتحریم المرابحة بربح متغیر؛ لما تشتمل علیه من الربا أو  .٥

 .شبهته، والغرر وغیرها من المحاذیر الشرعیة
أثبت البحث أن اعتماد هامش مؤثر لتحدید هامش الربح في عقود المرابحة بدعوى حاجة  .٦

ا في  التحوط للربح مع غیاب تحقق مناط الحاجة إلیه، ووجود الغرر البین؛ لكونه مقصودً
ا على مجرى القواعد والأصول في  ً مكان التحرز منه، فالأصل المنع جری ٕ ا، وا العقود لا مضافً

 .الباب، حتى لو تراضى طرفا العقد؛ لكونهما خالفا أصلاً شرعیĎا
ا علیها، بل هي أثبت البحث أن البیوع التي تم إلحاق ال .٧ مرابحة بربح متغیر بها لیست متفقً

محل خلاف، وهي مخالفة للأصل في معلومیة الثمن، فالإلحاق بها، والقیاس علیها في محل 
ا ً كما أن هذه المسائل الملحق بها لیست مثل . النزاع غیر مسلم لو صحت تسمیته قیاس

الثمن فیها معروفًا، ولو لأحد المرابحة بربح متغیر من كل وجه، حیث إنها معاملات كان 
ا للعلم به في موعد  ً ا صالح ً طرفي العقد، أو أنه یئول إلى العلم، لاعتماد طرفي العقد أساس

 .تسلمه، أو أن الثمن ثابت في الواقع، ویئول إلى العلم بالحساب
یجب على المصارف الإسلامیة أن توسع دائرة نشاطها، وأن تستعمل أسالیب الاستثمار  .٨

ا، كالمضاربة، والمشاركة، والاستصناع والسلم والإجارة، وعدم التركز فقط على الجائز  ً ة شرع
 .بیع المرابحة للآمر بالشراء

یجب على القائمین على المصارف الإسلامیة أن یفكروا بعقلیة التاجر المسلم، ولا یفكروا  .٩
ن التجارة فیها بعقلیة الممول فحسب، فینظروا إلى قیمة الربح السریع، وتجنب المخاطر؛ لأ

  .نوع من المخاطرة
 


